الحلقة الاولى
الجمعية الامريكية للكورد يقدم لكم برنامج الاقتصاد والسوق ,من تقديم هدى وتنفيذ ماجد عبدالخالق.

اعزائنا المستمعين يسعدنا ان نلتقي بكم في برنامج جديد من الاقتصاد والسوق آملين ان نقضى اوقاتا مفيدة معـا,والآن الى فقرات البرنامج.
*الاخبار الاقتصادية.
1.هيئة تشجيع الاستثمار في ادارة سليمانية أبرم عقدا مع شركة(أنتيم )  الالمانية لبناء مصنع انشائي في منطقة(بازيان) على مساحة 20 دونم ومد ة انشاء  هذا المصنع تستغرق سنتين ونصف ,يقوم المصنع بتصنيع مواد انشائية من الاسمنت والاصباغ واحجار الديكور والجدران الفاصلة والكاشي فظلا عن صنع الانفاق والجسور, كلفة انشاء المشروع 24 مليون دولار ونسبة الانتاج في السنة الاولى يصل الى 2000 طن . 

2 .وزارة التحطيط العراقي اعلن عن تقريره في سنة 2005 عن نسبة لبتضخم في العراق اوضح في تقريره بأن نسبة التضخم ارتفع بشكل عجيب في عام 2005 ليصل الى نسبة 32,8%وهذا ادى الى انخفاض قيمة الدينار العراقي في السوقالمحلية وزيادة اسعار السلع والمنتوجات في السوق,وخاصة سعر الوقود ارتفعت عدة اضعاف سعره .

3 .وزارة التخطيط العراقية في هذا الاسبوع اعلن في تقريره لشهر كانون الثاني لعام 2006 عن نسبة التضخم ليصل الى 5,8%وبشكل الاتي يوضح نسبة التضخم:-

1 .الاغذية 6,3%
2 .السكاير و المشروبات   1,7%
3 .الاقمشة   3,2%

4الاثاث المنزلية     1.3%

5 .الوقود والاضائة    13,5% 

6 ,التنقلات  8,7% 

7 , العيادات والادوية 4,7% 

8 . ايجار البيت  3,3% 
وهذا يوضح ان نسبة الوقود والاضائة والمواصلات سجل اعلى ارتفاع لها ما بين شهر كانون الاول العام الماضي وشهر كانون الثاني لعام 2006 .

4 .ثمانية شركات عالمية للبحث وتنقيب عن النفط طلبوا المجيئ الى كوردستان للبحث عن النفط في كوردستان .وهذا في الوقت الذي يبحث شركة   (  DNO   ) عن النفط من منطقة زاخو وتتوقع وجود نسبة كبيرة من النفط في هذه المنطقة .واعلن شركة( DNO   ) انه قام بحفر 1550 م لحد الآن ويتوقع ان تستمر عمليات الحفر الى ان يصل الى 3000 متر وفي هذا السياق فان شركة  هاري تات اويل في كوردستان بصدد البحث وتنقيب عن النفط ويعتقد بان ما يقارب حوالى 36 مليار برميل موجود في كوردستان , وان النفط المكتشف لحد الآن هو ما يقارب  10% من هذا النسبة . والجدير بلذكر فان قيمة الاسهم الشركة النرويجية ارتفعت الى الضعف منذ اكتشافها النفط في هذا الممنطقة وازداد الطلب عليها لان المستثمر يعتقدون بان هذه الشركة سوف تربح بشكل كبير في المستقبل.

5 .بعد بقائها لمدة طويلة في البنوك العراقية طلب البنك المركزي العراقي من فروعه في المدن العراقية بتوزيع العملة المعدنية على موضفي الدولة مع رواتبهم ,وان هذا العملة المعدنية بقيت محفوظة خلال سنة في البنوك ويتم التعامل بها بشكل ضئيل بين المواطنين لان التضخم الاقتصادي هو بشكل لايستطيع المواطن استعال عملة من فئة   50 دينار و 100 دينار وخاصة فان العملة المعدنية في الطرق لم تكن تستعمل من قبل خلال السنوات الماضية وليس من السهل استعملها علما بان هذه العملة لاتتلف ولكن من الصعب احيانا حملها .نظرا لهذا فان عمليةضرب العملة المعدنية مسئلة ضرورية لتنظيم التعامل مع العملات الاخرى لان جميع الدول يجب على الاقل ان يمتلك  12 نوع من العملات ويجب ان يكون بعضها معدنية.

6 .شركة عقارات الوطنية الكويتية وهي من اكبر الشركات الكويتية اعلن انه ابرم عقد شراكة مع مؤسسة تنمية  كردستان لتنفيذ بعض المشاريع العقارية والاقتصادية في كوردستان وهذه الشركة التضامنية تسمى مؤسسة كوردستان لتنمية العقارات وعن طريق الشركة الكويتية يستثمر راس مالية في المجال العقاري وينفذ بعض المشاريع الاستراتيجية مثل انشاء منطقة سياحية وصناعية وعدة مخازن 

 ومراكز توزيع  مثل ما موجود على ميناء عقبة فى الاردن اول مشروع ان تنفذ هو انشاء مركز تجاري وسكني في وسط مدينة اربيل قرب مطار اربيل على مساحة 14000 متر مربع تنفذ.
اعزائنا المستمعين لنستمع معا الى آراء وملاحظات بعض المهتمين في هذا المجال  لضاهرة التضخم الاقتصادي في  كوردستان  

دكتور محمد سلمان رئيس قسم الاقتصاد في جامعة صلاح الدين ارحب بكم ,بالنسبة للسؤال الاول الذي طلبتم ان اجيب عليه,اسباب التضخم الاقتصادي في كوردستان ما هو ؟
في الحقيقة استطيع ان اقسم هذا السؤال الى شقين ,الشق الاول ما هو الاسباب ؟

السبب الاول ياتي من الطلب والآخر من العرض طبعا يتضمن مجموعة نقاط سواء من جانب العرض او الطلب ,من جانب الطلب كما تعلمون حضرتكم في السنوات العشرة الاخيرة ايرادات الفرد والموضف ارتفع في كوردستان ونتيجةزيادة  هذه الايرادات تغير الطلب وارتفع ,و قدرة الانتاج لايكفي في المجتمع ان تتحمل هذه الزيادات في الطلب لذلك ارتفع قدرة الشراء لدى الفرد مماادى الى توجه الفرد لشراء السلع في السوق الذي يسمى (ضغط الطلب) وادى الى زيادة الاسعار باستمرار لان التضخم يعني زيادة الاسعاربشكل مستمر وفي النهاية محصلة هذا الامر ادى الى ضعف قوة الشراء للعملة 

*بالنسبة للعرض : اذا كان القطاع الخاص في المجتمع هو قطاع ضعيف او قطاع متخلف ليس من المحتمل ان يسد جميع حاجات المواطنين لهذا يضهر فارق بين عرض العملة و عرض السلع وهذا يؤدي الى ضعف قو العملة  و زيادة الاسعار باستمرار.
عبدالقادر على  مدير الحسابات 
باعتقادى ان الاسباب الذى ادى الى التضخم الاقتصادى فى كردستان يرجع الى عهد سقوط صدام ,اذا نضرنا الى عهد ما قبل سقوط صدام فانها كانت متدهورة الى حدٍ بعيد وبعد سقوط النظام راينا تحسن مستوى المعيشى للمواطن وكذلك مشاريع الحكومة تزايد بشكل ملحوظ وهذا ادى الى شراء المواطن السلع من السوق بعدما كانت محرومة فى السنوات الماضية , وكذلك الاشخاص الذين كانوا يسكنونّ فى الايجار بدؤ ببناء منازل لهم بعد تحسن الضع المعاشى , فنرى بناء منازل بكثافة فى مدينة اربيل  وكذلك تزايد مشاريع الحكومة مما ادى الى زيادة الطلب الى ايدى العاملة , ونتيجة هذة الزيادة ادى الى رفع اسعار اجور العمال , فمثلاْ كانت قبل اجور العامل لايتجاوز سبعة الاف دينار بينما فى القت الحاضر وصل الى خمسة وعشرون الاف , وكذلك السلع الموجودة فى السوق ازداد الطلب علية مما ادى الى ظاهرة التضخم .
شمال نورى   خبير وصحفى اقتصادى ومدير جريدة الاقتصاد السياسى . 
اثارة موضوع يتعلق بمستوى معيشة المواطن موضوع عصرى وهو التضخم الاقتصادى فى كردستان .
نحن اذا نتكلم عن التضخم يجب ان يكون لدينا الخلفية الاقتصادية , بان هذة الظاهرة انتشر فى جميع انحاء العالم ولكن بشكل مختلف . الذى يرى فى كردستان هو تضخم غير طبيعى , والتضخم الغير الطبيعى هو بسبب تحسن مستوى معيشة الفرد  وبزيادة ايراد الفرد يحدث هذا التضخم واذا ارتفع او سجل هذا التضخم نسبة 10% فهو تضخم غير طبيعى والتضخم الغير الطبيعى يرجع العدة اسباب منها :
بسبب السلطة حيث ان السلطة لم يستطع ان يطبق برنامج اقتصادى منتظم ومتكامل ,لكن اتبع برنامج يومى او برنامج اقتصادى متقطع الى حدٍ ما ,لذك  فان التجار او رجال الاعمال الكردى استطاع ان يستغل هذة الفرصة باسم السوق الحر او التجارة الحرة واحتكار السوق, وارتفاع الاسعار بشكل مذهل حيث لايتناسب مع زيادة ايراد الفرد وخاصة الذى نعرفة بان جميع الماطنين رواتبهم محدودة او الذى يحصلون علية لايرتفع مع ارتفاع التضخم وخاصة رواتب الموظفين والعاملين فى الحكومة و لذلك تحدث التضخم . ويرجع المشكلة الى عدة اسباب واحدى هذة الاسباب هو السلطة حيث لم يستطع ان يطبق برنامج اقتصادى منتظم , وهذا يرجع الى المراحل الغير الطبيعية الذى مر الاقتصاد من خلالها والذى وقعنا فية و والسبب الاخر يرجع الى عدم الثقافة الاقتصادية للمواطن , فى الحقيقة الماطن فى السنتين الماضيتين تحسنت مستوى معيشتهم , وهذا الايراد الذى حصل علية المواطن استعملة بصورة مذهلة واذا لم يكن لدى الفرد ثقافة ووعى اقتصادى نرى ان المواطن يتوجه الى السوق وينفق كل مالدية وبالتالى لاتبقى لدية اية مدخرات , هنا يعكس معادلة العرض والطلب , فالطلب يزداد على العرض . والسبب الاخر هو ضعف الانتاج لدينا , حالياً يوجد لدينا مزارع كثيرة حول مدينة اربيل الذى كان سايقا تستغل وتزرع فيها , والان لاتستثمر ولا تستغل , فالفواكة والخضروات الذة تستورد من الخارج يمر على ايدى بعض التجار الذين يضعون فوائدهم على هذة السلع فظلاً عن تكاليف نقل هذة المنتوجات وهو من احدى هذة الاسباب ايظاً .
زردشت لاور   رئيس فرع نقابة الاقتصادين .

اذا عرفنا باختصار تضخم الاسعار نرى انة عبارة عن زيادة طلب المواطنين  وانخفاض القوة الشرائية للعملة . وهذا يرجع الى عدة اسباب :
1- عدم وجود اقتصاد مستقر  2- نقص فى عملية التخطيط  3- عدم وجود تنافس فى السوق , وكذلك المشاكل المفاجئة مثل نقص الوقود والبرد والفيضان والمشاكل المتعلقة بالسياسة . 

هدى
اعزائنا المستمعين يسعدنا ان نرحب بالضيفين الاستاذ شيركو جودت خبير اقتصادى والدكتور حسين توفيق فيض الله مساعد بروفيسور فى كلية القانون فى اربيل ومدرس فى الدراسات العليا فى السليمانية  لمناقشة ظاهرة تضخم العملة وطرق معالجتها .

مرحبا بكم محترمون .

ج شكرا جزيلا .

س  الاستاذ شيركو نبدء بك وبسؤال ندخل فى موضوعنا , فى الجانب النضرى ماذا تعنى التضخم الاقتصادى ؟

ج  اشكركم على هذة الفرصة فى البداية ضرورى ان نتكلم فى الجانب النظرى لان مسئلة التضخم عبارة عن تخلخل فى موازنة العرض والطلب وهذا التخلخل عندما يحدث فانة يحدث بسبب بعض العوامل لان فى ذاتة عندما تزداد الطلب على المواد المعروضة فى السوق وبذلك تزداد اسعار السلع وهذا تنعكس سلبا على حالة المواطن لان القدرة الشرائية لدى الماطن تنخفض مقابل السلع الموجودة فى السوق وهذا يجعل بشراء كميات اقل من السلع بنفس المبالغ الذى تمتلكة الفرد , ولهذا فان اصل المشكلة تنتج من ضهور خلل فى فى القدرة الشرائية وكذلك ضهور خلل فى العرض والطلب , هذا من الجانب النظرى . 

هناك مجموعة قوانين والعوامل اذى تؤدى الى ضهور ظاهرة التضخم , ويمكن ان نتكلم عنها بنقاط :

هناك خمس نقاط (عوامل ) التى تؤدى الى ضاهرة التضخم فى العراق عموما وكردستان اشير الية باختصار لكى نناقشه بالتفصيل فيما بعد . 
1- الاشياء التى تعرض فى السوق هى احد المتغيرات او احد العوامل (عرض السوق للسلع ) وبعدها الطلب  اى رغبة المواطن وكم يتوجه المواطن لشراء السلع وبعدها كم من النقد او العملة الموجودة (النقد المتداول ) وهذا من عوامل التضخم مع اسعار الفائدة فى بعض الدول فان اسعار الفائدة تضاف على النقد . العامل الاخير هو مسئلة الانتاج (جهاز النتاج او جهاز التشغيل ) فى كردستان خصوصا  فى العراق عموما ومدى تاثيره على خلق ظاهرة التضخم , هذا باختصار ظاهرة التضخم من الجانب النظرى . 

شكرا جزيلا استاذ شيركو   .

استاذ حسين  اذا توضح وتعرف ضاهرة التضخم من الجانب النظرى ؟ 

ج نعم , كما اوضح الاستاذ شيركؤ , موضوع التضخم هو اختلال التوازن بين العرض والطلب اى تزداد الطلب وتقل العرض ويؤدى الى خلل فى الاقتصاد ويضيف اثرا كبيرا على المواطن وهو تقليل من القوة الشرائية للعملة وفى نفس الوقت يضيف اثرا اخر وهو انتكاسة اقتصادية وبطالة كبيرة اذا كان الفترة الزمنية للتضخم كبير , واخيرا نتوجة الى الانتكاسة الاقتصادية . 

والتضخم هو ضاهرة اقتصادية سلبية ومقابل هذا الظاهرة يوجد ظاهرة انكماش اقتصادى وهذا ليس خاصة باقتصاد معين ومن المحتمل ان تكون اقتصاد بعض الدول المتقدمة فى حالة تضخم لكن درجة التضخم يختلف من دولة الى اخرى . ليس من المهم ان تكون تضخم اقتصادى ولكن المهم ماهية اليات المعالجة , ويحول حالة الاقتصاد من الانتكاسة الى حالة الانكماش مرة اخرى . 

هــــــــــــــــــــــــــدى
نعم , استاذ شيركو الذى تفضلتم بة هو من الجانب النظرى والان نريد ان نعرف التضخم من الجانب النظرى والعملى فى كردستان؟ وماذا تعنى ؟ 

ج – نعم , اذا نرجع الى تاريخ اقليم كردستان والعراق ( التاريخ الحديث ) لمعرفة التضخم الذى حدث فى المنطقة . يوجد ثلاثة انواع من التضخم فى العالم وكالاتى : 

1- التضخم العادى 2-التضخم المكبوت 3- التضخم الجامح  . 

مر العراق فى تاريخة الحديث باحدى هذة التضخمات وهو التضخم الجامح حيث يسيطر الدولة (السلطة) فى هذا التضخم على جميع الاسعار فى السوق اى ان السلطة يحدد الاسعار من خلال استعمال الضغط او من خلال اليات مركزية فعندما كانت الاسعار ترتفع فان الدولة من خلال هذة الاليات يزيد من عرض هذة السلع فى السوق وبذلك يصل الاسعار الى حدة الطبيعى . نحن كلامنا عن بداية الثمانينات حت خمسة وثمانون وبعدها تدهور الاقتصاد العراقى . نحن نتكلم عن هذة الاليات الذى كانت تتبع من قبل فمن خلال ضغط كبير من قبل الدولة امكن من السيطرة على الاسعار لكن العالم تتجة الى حلة الانفجار وانفكاك لان هذة الحالة لا تتحمل وبالفعل تحقق هذة النتيجة وتحولنا الى مرحلة التضخم المكبوت , اى تحول من حالة غير طبيعية الى نوع اخر من الاقتصاد اى نوع اخر من الفوضاء الاقتصادى وفجئة ازداد الطلب على السلع واراد المواطن تعويض فترات الحرمان من السلع, ومن جانب اخر توجة الوضع الاقتصادى الى حالة تحسن وتحديدا بعد سقوط النظام حيث ازداد الطلب بشكل كبير جدا وبالمقابل فان كمية النقد الموجود فى السوق لم تكن كافيا لتحمل ضغط المواطن على طلب لشراء السلع ونتيجة لهذا تحولنا الى حالة ارتفاع الاسعار يوما بعد يوم ولكن هذا ايظا لايمكن ان ترتفع بشكل خط بيانى سريع , وجميع الدراسات ياكدون ان هذة الحالة هى مرحلية , استطيع ان اقول نحن فى نهاية هذة المرحلة من مراحل التضخم وفى بداية مرحلة التضخم العادى او الزاحف اى بمعنى ارتفاع خفيف للاسعار يوم بعد يوم , ونتيجة استقرار فى طلب المواطن وعرض السوق اى نقطة مشتركة لكن متى نصل الى هذة النقطة ؟ ربما نحتاج الى فترة من الزمن , فى الحقيقة ومن المحتمل ان تكون الفترة طويلة ولكن المهم نحن فى فترة ارتفاع هادىء للاسعار . استطيع ان احلل هذة الانواع الثلاثة من التضخم فى كردستان بانة تحولنا من حالة الى اخرى ونحن نتجه كما تفضل الدكتور فى جميع انحاء العالم توجد تضخم ولكن المهم كيف نتعامل معة ونعالجة .

هــــــــــــــــــــــــــدى 

ٍس |من الجانب العملى ماهى التنظيم الاقتصادى فى نظرك دكتور حسين فى كردستان ؟ وماهى اضافاتك على كلام الاستاذ شيركو ؟

ج  | تاكيدا على كلام الاستاذ شيركو اليوم اذا نتكلم عن هذة الظاهرة فى كردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام , لانستطيع ان نرجع هذة الظاهرة الى اليوم او الامس او الامس الاول ولكنة فى الناحية التاريخية اذا نظرنا الى النظام الاقتصادى العراقى فى اليوم الذى اسس الدولة العراقية فى عام 1921 الى 1958 تقريبا كانت هناك نظام السوق الحر ووجود شركات اجنبية وقطاعات خاصة قوية لكن الانعطاف الاقتصادى فى تاريخ العراق الذى حدث فى عام 1963 وخاصة فى عام 1964 فى الوقت الذى كانت قوانين التاميم ونزع الملكية والمصادرة المعتمد عليها , لان الاحزاب الذين وصلو الى السلطة فى العراق كانت على اساس الفكر القومى او الاشتراكى لذلك تاسست الاشتراكية , هذا تقريبا فى عام 1985 اى فى عام 1964 الى عام 1985 كانت تعتمد على فكرة الاقتصاد المركزى اى اصبح الدولة كالتاجر يتعامل مع السوق اى يبيع ويشترى فى السوق . نعم كانت هناك لدينا مؤسسات اقتصادية وتجارية وكذلك مجموعة من القوانين تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية ولكن مع الاسف كانت الاقتصاد اقتصاد مركزى وادى الى محو القطاع الخاص وبعد التسعينات وخاصة اذا نتكلم عن العراق فى عام 1980 الى 1988 نرى تدهور فى النظام الاقتصادى واصبحت العراق بلا مؤسسات اقتصادية وتجارية بسبب الحرب بين العراق وايران وحرب العراق مع كويت فى عام 1990 فقد اصبح اقتصاد العراق فى حالة الفوضى وهذة الحالة انعكس على كردستان العراق بشكل خاص لان اقتصاد كردستان فى عام 1990 كانت جزء من اقنصاد العراق وبعد انتفاضة كردستان عام 1991 اصبح اقتصاد كردستان اكثر سوء بسبب سحب الحكومة المركزية لمؤسساتها , ولكن مع الاسف من خلال هذة الفترة لم نتمكن من انشاء مؤسسات اقتصادية قوية تهتم بالقطاع الخاص . نعم نحن فى ادارة الاقليم سواء فى ادارة اربيل او السليمانية نمتلك من الناحية القانونية مؤسسات , نحن نتحدث عن السوق  واردنا ان نسير الى السوق الحر او التجارة الحرة , ولكن مع الاسف لم نكن موفقين فى تحقيق هذة الامنية , ولكن السوق الحر اخذ بمفهوم اخر وهو الفوضى الاقتصادى وادى الى تجمع الاموال فى كردستان بيد بعض الاشخاص وفى نفس الوقت بعض الاخر لاتمتلك اية شىء وادى الى زيادة الطلب على المواد وقلة المواد المعروضة , لاننا لانمتلك مؤسسات انتاجية وصناعية لذا نعتمد على استيراد السلع من الخارج اى نحن تحت رحمة التجار ذوى اجازات استيراد وتصدير الذين يضعون الاسعار برغباتهم , وهى من احد اسباب التضخم .
س | استاذ شيركو . ماهى اسباب ضهور ضاهرة اتضخم الاقتصادى ؟ 

ج | نعم كما تكلم الدكتور نحن قبل ان ناتى على الاسباب يجب ان نتكلم عن اثار هذة الظاهرة اى من هم الذين يتضررون بهذة الظاهرة ؟ بالتاكيد تاتى هذة الظاهرة نتيجة حركة اقتصادية بين رجال الاعمال مع اشخاص ذوى الدخل المحدود اى الموظفين اى ينقسمون الى طبقتين , طبقة اصحاب العمل الذين يديرون العمل وطبقة الذين يعملون ,ينظم بطبعة القوانين الاقتصادية بهذا الشكل , هنا عادة الراسماليون او رجال الاعمال يستفيدون من ارتفاع الاسعار ونالتاكيد ارتفاع الاسعار تاتى بفائدة كبيرة لهم , ولاكمال الدورة الاقتصادية تحتاج الى فترة , فمثلا عندما ينتج صاحب معمل لمادة ما فانة لدية بعض التكاليف الثابتة واجور عمال وتكاليف مستمرة فعندما يضع الاسعار لمادتة ويطرحة فى السوق فاذا كانت الاسعار مرتفعة فالشخص الذى يشترى هذا المادة بسعر مرتفع فهو الاخر يزيد من الاسعار لخدمة تجاة الاخرين فاذا اشترى سائق تكسى لهذة المادة فسوف يزيد من سعر خدماتة والشخص الذى يكب التكسى ايظا يعوض هذا الزيادة من شىء اخر حتى ترجع الدورة القتضادية الى العامل الذى يعمل فى المعمل لانة مواطن يعيش فى هذا الوطن وبالتالى يطالب بزيادة اجورة لانة يرى ازدياد اسعار الايجار واجور التكسى وجميع الخدمات والسلع الاخرى وبازدياد اجر العامل يزداد تكاليف الانتاج لدى صاحب المعمل لذى فالمدة الذى يزداد السعر لدى صاحب المعمل حتى المدة الذى يطالب العامل بزيادة اجورة يحتاج الى فترة , خلال هذة الفترة يستفيد صاحب المعمل او الراسمال من الناحية الاقتصادية , والاشخاص المتضررون هم اصحاب ذوى الدخل الثابت . فمثلا الموظفين وعمال الدوائر فالموظف الذى يستلم (150000) دينار شهريا مهما مهما ارتفع اسعار المواد فان دخلة ثابت لايتغير ولا يزداد من قبل الحكومة المركزية حسب هذا التضخم . وبالتالى فانة مضطر بهذا المبلغ ان يسد نصف حاجاتة خلال هذا الشهر بينما كانت هذة المبلغ فى الاشهر السابقة يسد جميع حاجاتة خلال الشهر وهذا بسبب التضخم الذى حدث والتضخم بالمعنى الذى تكلمنا عنة ضعف القوة الشرائية نتيجة هذة المواضيع التى سلطنا علية الضوء . لهذا فان الاسباب كثيرة فى الحقيقة واحدى الاسباب الرئيسية كما ذكر الدكتور نحن لانمتلك مؤسسات مختصة , ففى العالم توجد مؤسسات مختصة لمعالجة هذة الظاهرة فى اى مستوى ولة نقوم بدراسة علمية دقيقة بالرغم من وجود معادلات طبيعية مثل اى مسائل اخرى ممكنة . ولكن لماذا لم نقوم بها ؟ فهذا موضع سؤال .              

فمثلا بعد ظهور مرض انفلونزا الطيور فى كردستان لاتزجد لدينا مختبرات لفحص هذا المرض ومعرفة درجة فمضطر لارسالة الى عمان او اوربا  لمعرفة المرض , بنفس الحالة تعرضنا الى مجموعة من المشاكل الاقتصادية لكن لاتوجد مؤسسات لفحص واختبار ومعالجة هذا الظاهرة على الرغم ان هذا الظاهرة طبيعية 

هــــــــــــــــــــــــدى
س  دكتور اذا كان لديك اضافة على كلام استاذ شيركو ؟ 

ج  نعم اريد ان اعلق على كلام استاذ شيركو وااكد على كلامة . ان ظاهرة التضخم فى الاخير (اذا نظرناه كدورة ) يرجع على الاشخاص ذوى الدخل غير المحدود فانة ينظر الى السوق فاذا ارتفع الاسعار فانة ايظا يفع اسعار خدماتة او سلعة او اجرتة , لكن ذوى الدخل المحدد يتضرر وبذلك ينتج حالة بطالة ليس  بين العاطلين عن العمل ولكن بيني الذين يعملون فمثلا خريج كلية يستلم راتب شهرى 150000 دينار فاذا كان مكان سكنة بعيدا عن مكان عملة فعلية ان يدفع اجو المواصلات يوميا 2000 للذهاب 2000 للرجوع وعدد ايام العمل فى الشهر هو 25 يوم فعلية دفع 100000 دينار شهريا وبذلك تبقى عندة 50000 دينار خلال الشهر وهذا المبلغ لايكفى سوى ثلاثة ايام , والراتب الذى يستلمة الموظف ليس بمستوى التضخم وبالتالى النتضرر الوحيد هو ذوى الدخل المحدود وليس الذين يمارسون الاعمال الحرة او رجال الاعمال او راسماليون .

هــــــــــــــــــــــــدى
س هناك فرق نسبى بين المحافظات بشكل عام وكردستان بشكل خاص من ناحية التضخم  ماهى اسباب هذا الفرق ؟

ج  شيركو اذا نرجع الى المعادلة الذى يضهر نسبة التضخم من خلال عاملين مهمين الا وهى السعر والكمية , فى جميع انحاء العالم يمكن تحديد هذا الظاهرة بواسطة هذين المتغييرين , ففى المحافظات لاتكون المتغيرين ثابتة فمثلا  فى السليمانية يكون الطلب على المواد كبيرة جدا لذلك فان التضخم يكون كبير مقارنة بمحافظة كركوك تكون الطلب فيها اقل من السليمانية لان الطلب منخفض على الماد فى كركوك تكون الاسعار منخفضة ايظا وكذلك فى اربيل ودهوك ..... لذلك تكون المعادلة كالاتى : قلنا هذا خلل فى توازن العرض والطلب فكلما يتغير فى محافظة الى اخر يتغير التضخم كذلك من محافظة الى اخرى , حسب الطلب كلما ازداد الطلب ازداد الاسعار ويزداد التضخم .  مثلاً ظاهرة التضخم والبطالة و عادةً فى البلدان التى تكون ظاهرة التضخم مرتفعة تكون حالة البطالة قليلة لانة هناك فرص عمل كبيرة وحركة كبيرة وهذا يؤدى زيادة الىالانتاج ليسد حاجة المواطنين ويلبى طلبات المواطنين . نستنتج من هذا السبب الفرق بين المحافظات وذللك لان طلبات ورغبات المستهلك للضروريات والتحسينيات والكماليات الذى تعد تصنيف السلع للمستهلك من محافظة الى اخرى فمثلاً فى محافظة ما يزداد الطلب على الضروريات اكثر مما هو على التحسينات , فى محافظة اخرى يزداد الطلب على الضروريات ومع هذا يزداد الطلب على التحسينيات والكماليات لذلك نرى ان الطلب تتضاعف ويزداد الضغط على السوق ويرتفع الاسعار .

هـــــــــــــــــدى 

س / دكتور حسين برايكم ماهى اسباب اختلاف هذة الظاهرة بين المحافظات . 

ج / بالاضافة الى ما اشار الية الاستاذ شيركو استطيع ان اشير الى نقتطين اخريتين : 

الاول نحن نرى فى كردستان هناك ادارتين ادارة سليمانية وادارة اربيل على الرغم من مساعى توحيد الادارتين , وهذا ادى الى وجود نظامين قانونيين فى المنطقة , نرى ان قانون الضائب وقانون الكمارك او قوانين التسعير الاستثمارات فى اربيل مختلف عما هو علية فى السليمانية بالاضافة الى ان الحكومة المركزية اصدر قوانين اخرى يجب علينا ان نلتزم بقوانين المركز , فان هناك ثلاثة قوانين (نظام قانونى ) نحن نتكلم عن القوانين المتعلقة بالاقتصاد سواءً كان قانون الضرائب او الاستثمارات او عمل , وهذا يؤدى الى وجود اختلاف بين المحافظات . كيف يتم التعامل مع الموضوع الاستثمارات , فى اى مكان يزداد الاستثمارات يزداد فرص العمل ويزداد النقد , فاذا قارننا بين اربيل وسليمانية نجد ان فرص الاستثمار الموجودة فى السليمانية هو اكثر ومن المحتمل ان تتحرك اربيل سىءً ما نحو الاستثمارات وهذا يرجع الى ان فى ادارة السليمانية قبل سنتين وجود قوانين الاستثمار لكن فى اربيل هناك مشروع قانون للاستثمار من المفروض كانت ان تصبح قانوناً 

والثانى كما ذكر الاستاذ شيركو العامل الجغرافى ( المناطق القريبة من الحدود ) وفى الحدود هناك تدفق للبضائع والخدمات وهذا يؤدى الى زيادة العمل وزيادة النقد بالتالى زيادة الطلب وكنتيجة يزداد التضخم كما فى زاخو ودهوك . ونقطة اخرى اغلب الاحيان يعتمد على طبيعة المجتمع فمثلاً طبيعة الشخص فى السليمانية هو طبيعة استهلاكية فاذا تذهب الى مطاعم السليمانية فى الظهر احياناً لاتجد مكان تجلس فية , جميعها من العوائل , لكن طبيعة مجتمع اربيل ليست استهلاكية فاذا قارننا طبيعة سكان اقليم مع سكان كركوك او بغداد على سبيل المثال يرجع الفرق الى شىء اخر نحن تقريبا منذ سقوط نظام صدام اقتصادنا كانت اقوى من اقتصاد نظام صدام بشكل عام اى ان مواطني الاقليم اعتادو على الصرف لان القدرة الشرائية الذى كانت تمتلكة قوية مقارنةً باهل كركوك او بغداد , لكن المشكلة متى ظهر ؟ عندما سقط  النظام وتوحد العملة واقتصاد الاقليم الحق بشكل او باخر باقتصاد المركز وهذا  ادى ان نشعر بالفرق اكثر مما هو علية فى كركوك وبغداد....

* هدى

_ شكرا دكتور..

اعزائنا المستمعين من هنا ينتهي برنامجنا ...مرة اخرى نشكر الضيوفناالاستاذ شيركو جودت خبير اقتصادى والدكتور حسين توفيق فيض الله مساعد بروفيسور فى كلية القانون فى اربيل ومدرس فى الدراسات العليا فى السليمانية  لمناقشة ظاهرة تضخم العملة وطرق معالجتها 

نتمنى لكم اوقات طيبة    ..... الى اللقاء

· مدة الحلقة(45) دقيقة..

 .                
